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م صلحة ال ضرائب    ( ی ة   فى شان النزاع القائم بین وزارة الاوقاف ووزارة المال        –وزارة الاوقاف   

حول م دى خ ضوع اعم ال توری د ال سجاد م ن م صانع س جاد دمنھ ور التابع ة لھیئ ة                       ) المصریة  

  .الاوقاف المصریة لفرش المساجد التابعة لوزارة الاوقاف للضریبة العامة على المبیعات 

  

 

 ان الم  شرع ف  ى ق  انون   ٢٣/٦/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى       

لضریبة العامة على المبیعات وضع تنظیما شاملا لتلك الضریبة عین بمقت ضاه ال سلع والخ دمات               ا

الخاضعة لھا ، فأخضع ال سلع المحلی ة والم ستورده والخ دمات الت ى اورد بیانھ ا بالج دول المرف ق               

ة بالقانون لھذه الضریبة ، بحیث تستحق الضریبة بتحقق واقع ة بی ع ال سلعة او اداء الخدم ة بمعرف            

المكلف  ین بتح  صیلھا وتوری  دھا ، وان الم  شرع ع  رف ال  سلعة بانھ  ا ك  ل من  تج ص  ناعى س  واء ك  ان  

محلیا او مستوردا ، وانھ لخضوع السلعة للضریبة العامة عل ى المبیع ات یتع ین ان یتحق ق ب شأنھا        

 واقعة البیع الامر الذى یستلزم معھ والحال ك ذلك ان ت تم عملی ة البی ع ب ین شخ صین اعتب اریین او              

 لل سلعة مفھ وم البی ع بالانتق ال م ن          ةطبیعیین متمی زین ع ن بع ضھما ال بعض بحی ث یتحق ق بالن سب              

شخص لھ وجود قانونى ومالى م ستقل ال ى اخ ر ل ھ ك ذلك وج ود ق انونى وم الى م ستقل ، ف اذا م ا                      

انتفى ذلك المفھوم فلا معدى من انحسار مفھوم البیع وارتفاع عملیة ت داول ال سلعة ع ن المخاطب ة              

  . العامة على المبیعات ةوص قانون الضریببنص

  

 والت ى ورد بھ ا ان   ١٥/٣/٢٠٠٦واستعرضت الجمعیة العمومیة فتواھا ال صادرة بجل سة           

الفق  ھ والق  ضاء م  ستقران عل  ى ان الارض س  واء كان  ت م  ن الام  لاك العام  ة او الخاص  ة بمج  رد      

ى ، ولا تك ون ملك ا لاح د    تخصیصھا لانشاء احدى دور العبادة علیھا ت صبح وقف ا وتح بس الله تع ال        

لانھا بھذا الوصف تخرج من الملكیة العامة او الخاصة الى حكم ملك االله تع الى ، وتخ رج بالت الى            

عن دائرة التعامل لعدم صلاحیتھا لذلك مطلقا فلا یجوز الم ساس بھ ا او تغیی ر طبیعتھ ا او ص فتھا       

ق  وال ف  ى م  ذھب الام  ام اب  ى ب  شرط خلوص  ھا الله تع  الى وانقط  اع ح  ق العب  اد عنھ  ا عل  ى ارج  ح الا

  .حنیفة

  

ومن حیث انھ ولئن كان السجاد المنتج من مصنع سجاد دمنھ ور م ن ال سلع المحلی ة الت ى                    

اخضعھا المشرع للضریبة العام ة عل ى المبیع ات الا ان ھ ی شترط لاس تحقاق ھ ذه ال ضریبة وج ود                      



 

 مشتریا لھا بحیث یتحق ق  شخصین طبیعیین او اعتباریین یكون احدھما بائعا للسلعة ویكون الاخر      

 –بشأنھا مفھوم البیع ، ولما كانت دور العبادة على حكم مل ك االله تع الى عل ى النح و س الف البی ان                 

فمن ثم لا یتوافر فى شأن عملیات شراء وزارة الاوق اف لل سجاد م ن م صنع س جاد دمنھ ور ل زوم           

ضوع لل ضریبة العام ة عل ى       فرش الم ساجد بغی ة اعمارھ ا واقام ة ال شعائر الدینی ة فیھ ا من اط الخ                   

 نابالمبیعات لعدم وجود مشترى سواء كان شخصا طبیعیا او معنویا یتحم ل ع بء ال ضریبة بح س     

ان المساجد فى الحالة المعروضة تكون فى حكم المشترى للسجاد المنتج من المصنع الم شار الی ھ               

یا یمك ن تحمیل ھ بع بء      وھى من قبیل الاوقاف المملوكة الله تعالى ولیست شخصا طبیعیا او اعتبار           

  .الضریبة المذكورة 

  :مـؤدى ذلـك   

  

عدم خضوع عملیات ش راء ال سجاد م ن م صنع س جاد دمنھ ور لف رش الم ساجد لل ضریبة             

  .العامة على المبیعات 

  )٣٢/٢/٣٩٢٧:  ملف رقم – ٢١/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٢٣: فتوى رقم ( 

 




